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* تاريخ الاجتماع:
الأربعاء 28 مارس 2012، بداية من السـاعة التاسعة والنصف صباحا، (03د.09س).
*
جدول الأعمال:
1. خصصت هذه الجلسة للاستماع إلى الأستاذ قيس سعيد وإلى ممثلين عن الاتحاد العام التونسي للشغل وهما السيدة إقبال بن موسى والسيد محمد القاسمي.
*
الحاضرون من أعضاء اللجنة (......).
*
المعتذرون من أعضاء اللجنة (): شكري العرفاوي
*
الغائبون من أعضاء اللجنة (........).
*
الحاضرون من غير أعضاء اللجنة:
-
من أعضاء المجلس الوطني التأسيسي (03: الحبيب خضر – اسكندر بوعلاقي – كمال عمار)
-
من الإعلاميـين (11: مريم بن غازي– مولهي محمد ناصر- منية الجماعي- أحمد فضلي- عقوبي وهيبة- وائل ماجري- السعفي أسامة- بثينة بوجناح- أحمد الحطاب- سليم الحكيمي- أسامة بالطاهر.)

*
سير الجلســة:
-
افتتاح الجلسة: الساعة العاشرة صباحا (00د.10س).
-
رفع الجلسة: الساعة الثانية بعد الظهر( 00د.14س).

مداولات اللجنة:
افتتح السيد الصحبي عتيق رئيس اللجنة الاجتماع، مرحبا بالسيدات والسادة الأعضاء وذكرهم بأنّه سيتم الاستماع إلى الأستاذ قيس سعيد خلال الحصة الأولى، وإلى ممثلي الاتحاد العام التونسي للشغل الأستاذة إقبال بن موسى والأستاذ محمد القاسمي، وذلك في إطار تنويع الشخصيات المدعوة في مرجعياتها الفكرية واختصاصاتها، باعتبار أن اللجان الدستورية تعمل على تشريك كل الأطراف، وهي مفتوحة على كل الكفاءات والشخصيات الوطنية. وإثر ترحيبه بالأستاذ قيس سعيد أحال له السيد رئيس اللجنة الكلمة.
1. الحصّــة الأولى:
· التوطئــة: استهلّ الأستاذ قيس سعيد كلمته بتعريف مصطلح التوطئة، واعتبرها "بيانا للمقاصد والأهداف التي يرمي إلى تحقيقها النص الدستوري". وأشار إلى أن هناك دساتير تحتوي توطئة مطولة، وأخرى توطئتها قصيرة، في حين اختار البعض الآخر عدم إدراج توطئة. ورأى الأستاذ قيس سعيد أن للتوطئة قيمة قانونية كاملة كسائر أحكام الدستور، حيث يمكن للمحكمة الدستورية اعتبار بعض القوانين غير ملائمة للدستور إذا كانت متعارضة مع مقاصد الدستور، والتي يمكن استخراجها عبر العودة إلى مضامين التوطئة.
· كما أشار إلى إمكانية أن تتضمن التوطئة قواعد قانونية، وضرب مثال دستور السينغال الذي أحال صراحة إلى الدستور الفرنسي، وبالأساس إلى الإعلان الفرنسي لحقوق الإنسان.
· ضرورة انطلاق التوطئة من قيمتين جوهريتين: وهما الحرية (التي أنعم الله بها علينا) والعدل (الذي أمرنا به الله). نظرا إلى أن هنالك دائما بحث عن تحقيق التوازن بين العدل والحرية. واعتبر أن العدل يحيل على الكرامة وأن الكرامة تتحقق عبر الحرية ومن هنا تحدّث عمّا يجب أن تتضمنه التوطئة:
· الإشارة إلى الفكر الإصلاحي التونسي.
· الإشارة إلى التحرير( من التحرير من الاحتلال إلى التحرر من الاستبداد).
· الإشارة إلى أن التوطئة جزء لا يتجزّأ من الدستور.
· تأكيد انتماء تونس إلى الأمة العربية الإسلامية والتمسك بتعاليم الإسلام ومقاصده (وهي حفظ النفس والدين والمال والعرض) وأضاف إلى هذه المقاصد الحرية التي اعتبر تحقيقها مقصدا حقيقيا من مقاصد الشريعة، باعتبار أن الحرية والعدل يحققان الكرامة.
· تأكيد سيادة الشعب ومبدأ الانتخاب كتعبير عن إرادة الشعب.
· تأكيد إقامة نظام يقوم على الفصل بين السلط والتوازن بينها.
· تأكيد التعددية السياسية والتداول السلمي على السلطة.
· تأكيد حقوق المرأة باعتبار النساء شقائق الرجال. 
· المبادئ العامة للدستور: واستعمل مصطلح "المبادئ العامة" عوضا عن مصطلح "المبادئ الأساسية"، معتبرا أنه يغطّي مفهوما أشمل. وأشار أن هذه المبادئ هي أساس كل اختيار، ورأى أنه يمكن أن يترتب عنها الكثير. كما رأى أن يتم من خلالها التأكيد على سيادة الشعب والمساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات والتعرض ضمن هذه المبادئ للحريات والحياة العامة.
· تعديل الدستور: اعتبره الأستاذ مسألة إجرائية على غاية من الأهمية. ورأى أنّه ينبغي للدستور أن يكون جامدا ويقتضي في تعديله إجراءات خاصة حتى تكون له علوية شكلية.  وذكر أن المبادرة بتعديل الدستور ستكون رهينة تنظيم السلط، وأنها يمكن أن تصدر عن رئيس الجمهورية و/أو من الحكومة و/أو من الهيأة التشريعية و/أو من المواطنين أنفسهم.
· الأغلبية المشترطة لتعديل الدستور: لا بد من اشتراط توفّر أغلبية خاصة لإجراء تعديل الدستور تختلف عن الأغلبية العادية المشترطة للموافقة على مشاريع القوانين العادية أو الأساسية، وهي في تونس معروفة بأغلبية الثّلثين. وأشار أنّ عملية الختم تتولاّها السلطة التنفيذية. وتطرّق خلال النقاش، إلى الضمانات الخاصة بالتعديل معتبرا أن أهم ضمان هو فرض إجراءات شديدة التعقيد لتعديل الدستور، مع وجود تعددية فعلية داخل المجلس النيابي. وحول الأغلبية المشترطة لتعديل الدستور، فيرى الأستاذ أن أغلبية الثلثين ليست "منزّلة" وأنه يمكن التفكير في أية أغلبية أخرى، ولكن في هذه الحالة ينبغي أيضا التفكير في الآثار المترتبة عن تحديد الأغلبية، لأنه في صورة اشتراط أغلبية مرتفعة فيمكن أن تحدّ من حق الاعتراض. وأكد على ضرورة إيجاد آليات تضمن تحقيق الحرية وتجسيد القيم، معتبرا الآلية الأهم في هذه الحالة هي القضاء المستقل الذي يمثل الملجأ الأمثل ضد الحكم المستبد.
· تعديل الدستور بمبادرة شعبية: استحضر الأستاذ سعيّد عددا من التجارب الدستورية المقارنة التي اعتمدت هذه الآلية ومنحت للمواطنين حق المبادرة بتعديل الدستور، وأحاطت ممارسته بجملة من الضمانات كي لا يتمّ الانحراف به أو التعسّف في استعماله، من ذلك مثلا اشتراط جمع عدد معين من التوقيعات (20 أو 50 ألف توقيع).
· تناول النقاش مسألة الفصل الأول من الدستور، فرأى الأستاذ أن الفصل الأول من دستور1959 كفيل بأن يحفظ للدين الإسلامي هيبته. لأنه لو عرض على المحكمة الدستورية مشروع قانون يتعارض مع الشريعة الإسلامية فإنه سيكون غير مقبول، وذلك على أساس هذا الفصل الأول،  وبالتالي فوجود هذا الفصل يكفي مؤونة إدراج فصل جديد. وأضاف أن البعض قد يرى الفصل الأول فصلا توصيفيا، وهو أمر غير صحيح لأن الدستور لا يصف الوضع الاجتماعي ولا يقر حالة اجتماعية. فالدستور يحتوي على قواعد قانونية ترتب، كأي نص قانوني، جملة من النتائج والآثار القانونية.
· وحول علوية الفصل الأول من الدستور، رأى الأستاذ سعيّد أن العلوية لا تتحقق من تلقاء نفسها، وإنما تحصل حين يتمّ إدراج هذا الفصل بنص مستقل، كأن يقع إدراجه مثلا ضمن إعلان تونسي لحقوق الإنسان والمواطن. وهكذا ستكون له علوية (une valeur supra-constitutionnelle).
· وفي سياق آخر رأى الأستاذ أن التنصيص على المواثيق الدولية في نطاق ما تسمح به الشريعة لن يؤدي إلى أي تغيير لأن القرار يعود للشعب عن طريق ممثليه.
· وحول اعتبار الإسلام "دين الدولة" أم "دين الشعب"، رأى الأستاذ أن القول بأن الإسلام دين الشعب كأنه من شأنه أن يجعل المجلس وصيا على الأفراد في اختيار دينهم. ويترتب عن هذا الأمر أنه يتحوّل إلى إقرار اجتماعي دون ترتيب أي أثر فعلي. في حين أن الإقرار بأنه دين دولة (مع تجنب ما تثيره هذه العبارة من إشكالات) سيمكّن من إعمال الشريعة الإسلامية. 
· حول إمكانية تخصيص باب للأحكام الانتقالية بالدستور، وأجاب الأستاذ بأن المجلس التأسيسي سيكون مطالبا بسنّ أحكام انتقالية، لأن هناك انتقال من مؤسسات مؤقتة إلى أحكام دائمة. 
· وحول اعتبار الجمهورية المقبلة جمهورية أولى أم ثانية، فقد رأى الأستاذ سعيّد أنه من الأفضل عدم الترقيم، معتبرا أن النظام السابق حتما نظام جمهوري ولكن وقعت فيه انحرافات. وفي الختام، قدم الأستاذ قيس سعيّد وثيقة تاريخية صادرة في 25 جويلية 1957، تتضمن فتوى في كون النظام الجمهوري نظام مطابق للشريعة الإسلامية.
2.  الحصّــة الثانية:
خلال الحصة الثانية من الاجتماع، استمعت اللجنة إلى الأستاذة إقبال بن موسى والأستاذ محمد القاسمي، ممثلي الإتحاد العام التونسي للشغل.
· انطلق الأستاذ محمد القاسمي في كلمته من مشروع الدستور الذي أعدّه الاتحاد العام التونسي للشغل، مشيرا إلى أن "التوطئة تمثل مجمل الأحكام والمبادئ التي تعكس ثوابت شعب معين والأهداف التي يسعى إلى تحقيقها". واعتبر أن التوطئة لها نفس القيمة القانونية والدستورية لسائر بنود الدستور وأحكامه، وهي تشكّل جزءا من الكتلة الدستورية، حيث دأبت هيآت الرقابة على دستورية القوانين على اعتمادها والعودة إلى مضامينها ضمن ما يعرف بـ"رقابة الملائمة مع روح الدستور.
· من حيث المحتوى: تتضمن التوطئة الأسس والمرجعيات التي تقوم على القطيعة والتواصل. قطيعة مع المنظومة الاستبدادية، واستمرارية تتجلّى من خلال التأكيد على مكاسب الشعب. كما تتضمن المبادئ الكونية والإنسانية المشاعة بين جميع الشعوب، وإحالة على الثورة التونسية (قيمها وأهدافها). ومن بين القيم التي ينبغي أن تتضمنها التوطئة، قيمة الكرامة باعتبارها معطى لصيقا بشخصية الإنسان يتعلق بحرمته الجسدية، علاوة على أنه أصبح يُنظر للكرامة من منطلق علاقة الفرد بالمحيط الاجتماعي وذلك من خلال الحق في التشغيل والحق في التنمية.
· أهداف التوطئة: أشار الأستاذ القاسمي إلى أنها تعلن عن مشروع مجتمعي يُبغى تحقيقه. إذ وتماشيا مع ثورة الحرية والكرامة يجب أن يؤسس الدستور المقبل لديمقراطية اجتماعية. وهي بمثابة معادلة بين الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، تقوم على العدالة والكرامة والتعددية وأساس مشروعيتها هي سيادة الشعب.  
· إثر ذلك، تناولت الأستاذة إقبال بن موسى الكلمة، لتشرح وجهة نظر الإتحاد العام التونسي للشغل بخصوص مرجع نظر اللجنة. وتعرضت إلى الفصل الأول من دستور 1959، وبينت أن فقه القضاء التونسي رجع إليه واعتمده في عديد القضايا خاصة عند وجود فراغ تشريعي. وأكدت في سياق آخر أن من المقومات الأساسية للدولة هي تحديد صاحب السيادة وأن يكون الشعب هو صاحب السيادة. ورأت أن كل فرد له الحق في التعبير عن إرادته بالاقتراع. وتحدثت عن الديمقراطية التمثيلية التي كانت سائدة والتي عرفت انتقادات عدة إلى أن تم تطعيمها ببعض آليات الديمقراطية غير المباشرة ومنها الاستفتاء. 
· تعديل الدستور: رأت الأستاذة بن موسى أن المنطق يفرض التشدّد بخصوص إجراءات التعديل، وذلك للمحافظة على العلوية الشكلية للدستور في علاقته بمختلف القواعد القانونية الأخرى، وضمانا للاستمرارية ولاستقرار النصوص الدستورية، خاصة في صورة وجود تغييرات برلمانية متتابعة. وأشارت أن المبادرة بالتعديل، كما ورد بمشروع الدستور الذي اقترحه الإتحاد العام التونسي للشغل، تكون من قبل رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو خُمس أعضاء مجلس الشعب على الأقل. وأشارت أن المصادقة على التعديل تكون بطريقتين إما بالعرض على الاستفتاء أو بقراءتين بأغلبية الثلثين مع فترة فاصلة بين القراءتين لا تقل عن ثلاثة أشهر. 
· تحديد المدة الرئاسية: أجاب الخبيران أن الغرض من الفكرة هو عدم استمرار شخص ما في مركز سياسي معين إلى ما لا نهاية في السلطة.
· القيمة القانونية للتوطئة: اعتبر الخبيران أن الحديث عن قيمة فوق دستورية للتوطئة من شأنه أن يكون مدخلا للاستبداد، وأن الأسلم  قانونيا اعتبار التوطئة لها نفس القيمة التي لسائر الأحكام الدستورية.
· التزام الدولة بتوفير الشـغل: أجاب الأستاذ القاسمي أن الالتزام المحمول على الدولة هو التزام على مستوى السلوك (التزام بالسعي)، وهو التزام بتحقيق نتيجة حسب إمكانيات الدولة.
· اللامركزية: حيث اعتبرها الخبيران النمط التنظيمي الأمثل لمصالح الدولة ومرافقها ولشؤون المواطنين، باعتبار أن التنمية لا تتم إلا بتكريس اللامركزية بوصفها مقوما أساسيا للقضاء على الاختلال بين الجهات والفئات.
· الرقابة على دستورية القوانين: أجاب الخبيران أنه حتى إذا لم تحرك المحكمة الدستورية الدعوى من تلقاء نفسها أو تحت الطلب، فإن مشروع الدستور الذي اقترحه الاتحاد العام التونسي للشغل تعرض إلى رقابة سابقة على مشاريع القوانين، وذلك قبل أن تدخل حيز النفاذ. كما تمّ يتضمّن مشروع الدستور الذي اقترحه الاتحاد، إمكانية إثارة الدفع بعدم دستورية فصل معين من قبل المواطنين. وتعد بالتالي مسألة توقيفية، إذ يوقف القاضي النظر في النزاع ويعرض الأمر للمحكمة الدستورية للبت في الأمر قبل فصل النزاع.
*
قرارات اللجنة:
1.
قررت اللجنة مواصلة النظر في مضامين العناصر والمحاور الأساسية لتوطئة الدستور.
*
مــــلاحــظـات:
1.
تجتمع اللجنة يوم الاثنين 27 فيفري 2012، بداية من الساعة الثانية بعد الظهر 

*       *       *
رئيس اللجنة







مقرّر اللجــنة
الصحبـي عتيــق
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